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  المستخلص 

المشرع ان الاعذار الذي جاءت بھ القوانین المدنیة ما ھو الا وسیلة قانونیة اوجبھا 
الحق في تنبیھ  اعطيلحمایة حق الدائن ولضرورة تنفیذ الالتزام بشكل جبري ، 

المدین بضرورة تنفیذ التزامھ ، وتجعل المدین یتحمل كل من تبعة ھلاك محل 
الالتزام ومسؤولیة الضرر الذي لحق الدائن جراء التأخیر في تنفیذ التزامھ ، الا ان 

انون المدني الفرنسي قد كان لھ منحى جید المشرع الفرنسي بموجب تعدیل الق
یحسب لھ من خلال اعطاء الحق للدائن بتنفیذ الالتزام بنفسھ على نفقة المدین بعد 
اعذاره او بناءا على ترخیص من القاضي ، ومن شأن تلك الحالة ان توفر الوقت 
والجھد والمصاریف وتمنع حصول الصدام بین الطرفین وتضمن في الوقت ذاتھ 

الطرفین عن تنفیذ الالتزام بعیدا عن الاجراءات الرسمیة الخاصة بالتنفیذ  رضا
  العیني الجبري.

Abstract 
The excuses provided by civil laws are nothing but a legal means required 
by the legislator to protect the creditor’s right and the necessity of 
implementing the obligation in a compulsory manner, giving him the right 
to warn the debtor of the necessity of implementing his obligation, and 
making the debtor bear both the consequences of the destruction of the 
subject of the obligation and the responsibility for the damage that befell 
the creditor as a result of the delay in implementing his obligation. 
However, the French legislator, by amending the French Civil Code, has 
It had a good trend to his credit by giving the creditor the right to 
implement the obligation himself at the expense of the debtor after 
warning him or based on permission from the judge. This situation would 
save time, effort and expenses and prevent the occurrence of a clash 
between the two parties and at the same time ensure the satisfaction of 
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both parties with the implementation of the obligation away from the 
official procedures related to compulsory specific implementation. 

  المقدمة 
ان الالتزام الجوھري الذي یقع على عاتق المدین في اطار الالتزامات المدنیة ھو 
التنفیذ والذي یفترض على المدین القیام بعین ما التزم بھ طوعاً واختیاراً وھذا 
یطلق علیھ بالتنفیذ العیني الاختیاري ومتى ما نفذ التزامھ انقضى الالتزام لكن ماذا 

مھ في وقتھ المحدد ففي ھذه الحالة یصار الى التنفیذ العیني الجبري لو لم ینفذ التزا
عن طریق اللجوء الى السلطة العامة لتتخذ بدورھا الاجراءات اللازمة لقیام المدین 
بتنفیذ الالتزام وھنا نكون امام تنفیذ عیني جبري والذي یفترض تنفیذه كما ھو لكن 

یصار ألى التنفیذ بمقابل او ما یعرف  في حال عدم استطاعة المدین تنفیذه بعینھ
بالتنفیذ مقابل تعویض والذي یفترض وجود نوع من التنبیھ من قبل الدائن للمدین 

  بضرورة تنفیذ الالتزام لاستحقاقھ التعویض .
  اولا : اھمیة البحث

تعد فكرة الاعذار من الافكار الرومانیة والتي تلقاھا القانون المدني الفرنسي 
ھ معضم القوانین الحدیثة المعاصرة كالقانون المدني المصري واقتبسھا من

والایطالي وحتى القانون المدني العراقي والتي بدورھا جعلت من الاعذار اجراء 
لابد من استیفاؤه في التنفیذ الجبري بنوعیھ التنفیذ العیني والتنفیذ بمقابل ، الا ان 

الجرمانیة والقوانین اللاتینیة  بعض القوانین الحدیثة اخذت تتخلى عنھ كالقوانین
ولعل حجتھم في ذلك ان حلول اجل الدین یعد كافیاً لاشعار المدین بضرورة تنفیذ 
التزامھ ، ویعتبر المدین مسؤولا عن التعویض عند حلول الاجل المحدد لتنفیذ 
الالتزام دون حاجة للاعذار ، لكن القانون المدني العراقي جاء باتجاه اخر حیث 

موقفاً متوازناً بین الاتجاھین ، حیث عده اجراء یجب القیام بھ في حالة انتھج 
التنفیذ بطریق التعویض عند التاخیر في تنفیذ الالتزام دون ان یشترط وجوده في 
التنفیذ العیني الجبري بنوعیھ التنفیذ العیني والتنفیذ بمقابل ، ولعل العلاقة ما بین 

بحاجة الى تنفیذه من قبل المدین واذا ما تاخر  الدائن والمدین تفترض وجود التزام
بتنفیذه فانھ یتم اللجوء الى احد الخیارین وھو اما تنفیذه بمقابل او دفع تعویض 
مناسب ، ولمعرفة تفاصیل الموضوع بشكل اسلم وادق ینبغي ان نتناول الموضوع 

رتبة علیھ من حیث تحدید مفھومھ والحالات التي یتم فیھا وصولا الى النتائج المت
  والتي تعكس بشكل واضح الحكمة من اشتراطھ .

  اشكالیة البحث  - ثانیاً :
تبرز اشكالیة البحث في موضوع الإِعذار والحكمة منھ في ظل احكام القانون 
المدني العراقي والفرنسي الى ضرورة معرفة  التوجھات التي سار علیھا كل من 
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رة الاعذار ، وھل ان السبیل من ذلك القانون المدني العراقي والفرنسي في ظل فك
  فقط معرفة ان الاعذار مؤدي الى التنفیذ ام ھنالك توجھ اخر یجرنا الیھ الاعذار .

  منھجیة البحث  - ثالثا:
تم اتباع اسلوب المنھج التحلیلي، من خلال عرض النصوص القانونیة التي جاءت 

ني الفرنسي ،  ومناقشتھا من بھا احكام القانون المدني العراقي واحكام القانون المد
  اجل الوصول للمعالجة المطلوبة ضمن الاطار العام للدراسة .

  ھیكلیة البحث-رابعا :
  المطلب الاول : مفھوم الاعذار وحالاتھ

  الفرع الاول : تعریف الاعذار
  الفرع الثاني : الحالات المستثناة من الاعذار  

  الفرع الثاث : تمییز الاعذار عن الانذار 
  لمطلب الثاني : النتائج المترتبة علیھ ا

  قیام المدین بتعویض الدائن عن التأخیر في تنفیذ التزامھالفرع الاول : 
  الفرع الثاني: انتقال تبعة الھلاك

  The concept of excusesمفھوم الاعذار/ : المطلب الاول
یفترض علینا ان نعرف ما الذي یعنیھ مصطلح الاعذار ، قبل الخوض في 

وضوع النتائج المترتبة علیھ ، وعلیھ نقسم المطلب على فرعین ،نبحث في الاول م
تعریف الاعذار ، اما الثاني نبین فیھ الحالات التي یتطلب وجوده وعلى النحو 

  الاتي :
  Definition of excusesتعریف الاعذار/ : الفرع الاول

ریف جامع من خلال اطلاعنا على الكتب والمؤلفات لاحظنا عدم وجود تع
ومانع للاعذار ( بكسر الھمزة ) بسبب اختلاف الاراء الفقھیة بشانھ ، وقد عرفھ 
البعض بانھ الوسیلة القانونیة التي تستھدف تنبیھ المدین بالوفاء ، ووضعھ موضع 

  .)١(المقصر في تنفیذ التزامھ وتحمیلھ الاثار القانونیة المترتبة جراء ھذا التقصیر 
لى تعریفھ بانھ وضع المدین قانوناً موضع المتاخر في تنفیذ في حین ذھب اخرون ا

التزامھ عن طریق دعوتھ من قبل الدائن بضرورة تنفیذ الالتزام والا اصبح 
   )٢مسؤولاً عن عدم التنفیذ او التاخر فیھ  (

وایضاً عرف بانھ دعوة المدین من قبل دائنھ الى تنفیذ التزامھ ووضعھ قانونا في 
ي التنفیذ تاخرا یترتب علیھ المسؤولیة عن الضرر الذي اصاب حالة التاخیر ف

  )٣(الدائن بسبب التاخیر 
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) قد ٢٥٧، ٢٥٦وبالعودة  الى احكام القانون المدني العراقي نجد ان المادتین(
تناولت احكام الاعذار دون ان تحدد مفھومھ وانما فقط اشارت الى الكیفیة التي یتم 

  )   ٤( من خلالھا
فقد نصت  ٢٠١٦ظل قانون الالتزامات المدنیة الفرنسي المعدل  لسنة  اما في    

منھ على الاحكام الخاصة بالاعذار والذي یتم عند تاخیر المدین عن  ١٢٣١المادة 
  )٥( تنفیذ التزامھ

ویفھم من خلال ما تقدم ان الاعذار ما ھو الا اجراء یقوم بھ الدائن لیضمن من      
ض المناسب عند عدم قیام المدین بتنفیذ التزامھ في خلالھ الحصول على التعوی

، والبعض اطلق علیھ مصطلح انذار والاخر مصطلح وسیلة الا  الوقت المحدد 
  انھا جمیعھا تدور حول معنى واحد .

  الحالات المستثناة من الاعذار/ : الفرع الثاني
Exceptions to the excuses 

ي ومثلھ القانون المدني الفرنسي قد ذكرنا سابقا ان القانون المدني العراق
اوردا على ضرورة وجود الاعذار لاستحقاق التعویض متى ما تاخر المدین عن 
تنفیذ التزامھ ، الا ان التشریعات المدنیة وبضمنھا القانونین ( العراقي والفرنسي) 
قد نصت على حالات معینة لا تلزم الدائن بالقیام بالاعذار حتى وان تاخر المدین 

  - عن تنفیذ التزامھ وعلى النحو الاتي :
  By agreementبحكم الاتفاق/  -اولا:

على ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٥٧نصت المادة (
امكانیة ان یقوم الطرفین (الدائن والمدین ) على ان یكون المدین معذرا بمجرد ان 

ر او تنبیھ لیستحق التعویض یحل اجل الدین ، من دون ان یقوم الدائن باي اعذا
) الا ان ھذا لا یعني عدم قیام الدائن بالسعي لاستیفاء دینھ وعلى الدائن ان ٦(

یسعى لاستحصال دینھ حتى وان كان ھنالك اتفاق بینھ وبین المدین على عدم 
  )    . ٧(  الاعذار
  By lawبحكم القانون /  - ثانیا :

بموجب نصوص صریحة  ١٩٥١نة لس ٤٠اشار القانون المدني العراقي رقم 
) منھ على حالات معینة لا یلزم الدائن بالقیام بالاعذار ولا ٢٥٨اوردتھا المادة (

  ) .٨(ضرورة لھ  
ولعل تلك الحالات جاءت جازمة على عدم وجود ضرورة للاعذار ولا 
حاجة لھ حتى وان قام المدین بالتاخر في تنفیذ التزامھ ، كون القانون ھو من منعھ 

  القیام بالاعذار وحدد حالاتھ بشكل واضح . من
طیب ماذا لو طرأت ظروف معینة احیطت بالدائن منعتھ من القیام 
بالاعذار ، كما لو كان راكبا في قارب ولابد ان یصل في موعد معین الا ان 
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مسؤول القارب ( المكلف بالنفل ) اخفق في ایصالھ في الوقت المحدد ، مما سبب 
الدائن ھنا یستحق التعویض وان لم یقوم بالاعذار ، لذا نجد ان  ضرراً للراكب اذاً

مثل ھذه الحالة وان لم تنص علیھا احكام القانون ولا الاتفاق الا ان الظروف 
) وبالرجوع الى احكام القانون المدني الفرنسي المعدل نجده قد ٩(المحیطة اوجبتھا 

) ، وما عداھا ١٠() منھ  ١٢٣١(حدد الحالة التي یتم فیھا الاعذار بموجب المادة 
لایتم اللجوء الیھ ولاضرورة لھ ، وركز بشكل واضح وصریح على ان المدین 
لایستحق التعویض الا عند تاخر المدین  عن تنفیذ التزامھ بشرط اعذار المدین من 
قبل الدائن ، فضلا عن اضافتھ حالة جدیدة تحسب للمشرع الفرنسي ، وكنا نتمنى 

لتشریعات المدنیة المقارنة وھي حالة اذا قام المدین بالتاخر في تنفیذ لو اخذت بھا ا
التزامھ ، وقام الدائن بتنفیذ الالتزام على نفقة المدین بشرط قیام الدائن باعذار 

  ) ١١(المدین بذلك 
وعند التمعن بالنص اعلاه نجد ان المشرع الفرنسي قد وسع من نطاق         

حد من الاشكالیات التي قد تعترض اطراف الالتزام الاعذار ، وجعلھ وسیلة لل
المدني في المستقبل ، فضلا عن انھ ضمن بالوقت ذاتھ حمایة مصالح الطرفین 
ویمكن لھذا الاجراء ان یقلل من تكلفة والوقت التي قد یحتاجھا الطرفین للقیام 

  باجراءات الاعذار واستحقاق التعویض .
  الانذار/تمییز الاعذار عن : الفرع الثالث

 Distinguishing between excuses and warnings 
على ان  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ٢٦٧نصت المادة (

  ) .١٢(یكون الاعذار بشكل انذار او عن طریق اي طلب كتابي اخر 
  ویتضح من النص اعلاه یقع في صورتین 

جیھ انذار بواسطة ورقة : ان یتم الاعذار عن طریق تو الصورة الاولى -
رسمیة تتم عن طریق الكاتب العدل ، والتي تجري طبقا لما تقتضیھ 

 ) .١٣(اجراءات المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة 
:  ممكن ان یتم الاعذار عن طریق ورقة مكتوبة یمكن ان  الصورة الثانیة -

 یتم الاستفادة منھا لاحقا كدلیل للاثبات .
ھنا ھل ان مصطلح الاعذار ھو نفس الانذار الذي تترتب علیھ لكن السؤال 

  اجراءات قانونیة ؟
الجواب كلا  ففي الحقیقة ان الاعذار ھو وسیلة للتنبیھ وتذكیر المدین بضرورة 
تنفیذ التزامھ ، والا كان مسؤولا عن دفع التعویض للدائن ویمكن ان یتم باي 

  ) . ١٤طریقة كانت (
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ي اطار الانذار الذي یعد من الطرق المھمة التي یتم القیام بھا الا ان الامر یختلف ف
ابتداءاً في الدعاوى المدنیة والتجاریة صحیح ان الاعذار یمكن ان یتم بشكل انذار 

  ، وكلاھما وسیلة للتنبیھ ولابد من اجرائھا لیترتب علیھا اثار قانونیة .
ن الى المدین یخبره حتى اننا نجد ان الاعذار ما ھو الا خطاب یوجھھ الدائ

بضرورة قیامھ بعمل معین او امتناعھ عن عمل معین او اداء مبلغ معین ، واذا ما 
تم القیام بھذا الاجراء بشكل رسمي كنا امام انذاراً ، اما اذا تم بشكل خطاب شفھي 
او كتابي دون اتباع الاجراءات الرسمیة التي یستلزمھا قانون المرافعات كنا امام 

لعل الاثنین یؤدیان الغرض ذاتھ وھو التنبیھ ، وبرأینا نجد ان الانذار ھو اعذاراّ و
عبارة عن اجراء شكلي یستلزم القیام بھ بموجب القوانین في جمیع الدعاوى 
المدنیة والتجاریة من قبل الدائن دون استثناء اما الاعذار فھو وسیلة قانونیة اوجبھا 

  عدة صور .القانون في حالات معینة وممكن ان یتم ب
  Consequencesالنتائج المترتبة علیھ/ : المطلب الثاني

لعل من اھم النتائج التي تترتب على الاعذار متى ما قام بھ الدائن تجاه المدین 
نتیجتان رئیسیتان اوجبھا القانون اولھا الزام المدین بالتعویض نتیجة تأخره في 

الطرف الذي كان لابد من تحملھ تلك تنفیذ التزامھ والثانیة انتقال تبعة الھلاك من 
  التبعة الى الطرف الاخر ، وھذا ما سنفصلھ في الفرعین الآتیین : 

  قیام المدین بتعویض الدائن عن التأخیر في تنفیذ التزامھ/: الفرع الاول
 The debtor's compensation to the creditor for the 
delay in fulfilling his obligation 

قوم الدائن باعذار المدین فأننا نعلم ان الذي دفعھ الى ذلك تاخر المدین عن عندما ی
تنفیذ التزامھ وان ھذا التاخیر من شأنھ قد سبب ضرراً للدائن فیكون لزاما على 
المدین ان یتحمل تبعة تأخیره عن التنفیذ كونھ اصبح مسؤولا عن احداث ضرر 

  )  .١٥(ض المناسب جراء ذلك  للدائن ، فیلتزم في ھذه الحالة بدفع التعوی
لكن یثور لدینا تساءل مھم ھل ان التعویض یستحقھ الدائن من وقت تحقق الضرر 

  ام من وقت الاعذار ؟
) قد تضمنت ان ٢٥٦بالرجوع لأحكام القانون المدني العراقي نجد ان المادة (

ه في المدین ملزم بدفع التعویض المناسب للدائن اذا ما تعرض لضررا جراء تأخر
)  لكن الامر یختلف فیما اذا كان محل الالتزام ١٦(تنفیذ التزامھ من وقت الاعذار 

مبلغاً من النقود ففي ھذه الحالة فان التعویض لا یتقرر من وقت الاعذار بل من 
) من القانون ١٧١الوقت الذي تتم فیھ المطالبة القضائیة ، حیث حددت المادة (

حل الالتزام مبلغ من النقود فان فوائده التأخیریھ تبدأ المدني العراقي انھ اذا كان م
  )   ١٧من وقت المطالبة القضائیة ولیس من تاریخ الاعذار(
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ولعلھ یعد استثناءاً من الاصل اوجبھ المشرع العراقي لیراعي فیھ مصلحة 
  )  .١٨(الاطراف 
ان  من القانون المدني الفرنسي على ١٢٣١وبالمثل تؤكد المادة             

التعویض لا یستحقھ الدائن الا اذا اعذر المدین كون عدم وجود الاعذار یجعلھ 
یخرج من المفاھیم التي اوجبھا القانون ویدخلھ في دائرة المسؤولیة التقصیریة التي 
تستلزم اثبات الضرر ، كون القانون قد كان واضحا وصریحا بان مجرد تاخر 

بأعذاره عن ذلك التأخیر الذي سبب لھ الضرر المدین عن التنفیذ وجاء الدائن وقام 
كان لزاما علیھ دفع التعویض جراء ذلك الان المشرع الفرنسي لم ینص الى الوقت 
الذي یستحق فیھ التعویض في المادة اعلاه ھل ھو من وقت تحقق الضرر ام وقت 

) ، ١٩(تحقق الاعذار مكتفیا بالإشارة  لاستحقاق الدائن للتعویض بمجرد الاعذار  
  من ذات التعدیل . ١٣٤٤الا انھ قد نص علیھا في المادة 

من تعدیل قانون المدني الفرنسي المشار الیھا اعلاه قد  ١٢٣١وھكذا فان المادة 
حیث كانت تنص على ان المدین یحكم علیھ  ١١٤٧اعادت صیاغة المادة 

ثبت ان عدم بالتعویض اما بسبب عدم تنفیذ الالتزام او التأخیر في تنفیذه ما لم ی
  ) .٢٠(التنفیذ قد نتج عن سبب اجنبي لا یمكن نسبتھ الیھ 

  انتقال تبعة الھلاك/: الفرع الثاني
 Transfer of the consequences of destruction 
ان مفھوم انتقال عبئ الھلاك قد ساق مما جاءت بھ احكام الفقھ الاسلامي وسار 

زت بین ید الضمان وید الامانة ، على خطاھا المشرع العراقي والتي بدورھا می
ولعل ید الضمان تعرف بانھا متى ما حاز شخص شیئاً بقصد تملكھ ، كید الغاصب 
، وید الحائز حسن النیة او سیئھا فان یده في ھذه الحالة تكون ید ضمان ، اما ید 
الامانة والتي تدخل من باب المحافظة على شيء معین دون تحقق نیة تملكھ كید 

ر على سبیل المثال ، وبالرجوع لاحكام القانون المدني العراقي نجد انھ المستأج
) بان الشيء متى ما انتقل من ید المالك الى ید لغیر ٤٢٧/١قضى في المادة (

المالك سواء تم ذلك بعقد او من دون عقد ، وتم ھلاك ھذا الشيء كانت تبعة ھلاكھ 
  ) .٢١(على من كان صاحب الید 

ا توافرت نیة تملك الشي وحیازتھ دون حق فان تبعة الھلاك وبمعنى اخر متى م
سوف تنتقل ممن كانت یده ید امانة الى ید ضمان ، كونھ قد تحققت في داخلھ نیة 
تملك ھذا الشي التي كان مؤتمنا علیھا او نائبا عن الاصیل ، ولعل الامثلة كثیرة 

، كون الذي یھمنا في  في اطار القانون المدني العراقي حول انتقال تبعة الھلاك
ھذا الصدد تنفیذ الالتزام الذي یقع على عاتق المدین ،          فاذا ما كانت ید 
المدین ید امانة ، كید الودیع والمستعیر ، وشاءت الاقدار ان ھلك ھذا الشيء بعد 
ان قام الدائن المودع او المعیر بأعذاره بضرورة تسلیم الشي ، فان بعة ھلاك 
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بذمة المدین ، وذلك لأنھ الاعذار قد نقل تبعة الھلاك من یداً الى  الشي اصبحت
اخرى ، فھذا یعني انھ حذره بضرورة تسلیم الشيء الا ان تأخره عن ذلك او عدم 
قیامھ بھ فضلا عن ھلاكھ جعل المدین ملزماً بتحمل تبعة ذلك ،اما اذا كان سبب 

تبعة الھلاك تبقى على  الھلاك یعود لسبب اجنبي لا دخل للمدین في ذلك فان
صاحب الشيء ، ولعل ما ذكرناه ایضاح بسیط للمفھوم العام لتبعة الھلاك دون 
الدخول بتفصیلات الحالات التي جاء بھا احكام القانون المدني ، ایضا البائع اذا ما 
اعذر المدین ( المشتري) بضرورة تسلم المبیع وامتنع المشتري عن تسلمھ وھلك 

ائع بسبب اجنبي فانھ یتحمل تبعة الھلاك المشتري كونھ رفض المبیع بید الب
  ) .٢٢(الاستلام 

ولعل جمیع تلك الحالات تعد استثناءات على القاعدة الرئیسیة التي تقضي بان      
تبعة ھلاك الشيء على مالكھ، حتى وان حصل بقوة قاھرة ، لكن الاعذار بدوره 

المدین ، وذلك لاھمالھ وتراخیھ في تنفیذ یؤدي الي نقل تبعة الھلاك من المالك الى 
  ) ٢٣(التزامھ والذي لولا الاھمال لما ھلك الشيء

ولعل المشرع الفرنسي كان لھ موقفاً مسایراً لما جاء بھ المشرع العراقي       
من تعدیل قانون المدني الفرنسي على ان المدین الذي  ١٣٤٤حیث نصت المادة 

یتحمل تبعة المخاطر من وقت اعذاره ، وھذا  یقع على عاتقھ تسلیم شيء معین
یعني ان الاعذار بتسلیم الشيء یضع مخاطر الشيء على عاتق المدین مع التقید 

من التعدیل ذاتھ والتي اجیزت للمدین اثبات ان  ١٣٥١بما جاءت بھ المادة 
  .)٢٤(مالمخاطر التي حصلت كانت لابد من حدوثھا حتى وان تم التسلي

ا تقدم ان الاعذار الذي جاءت بھ القوانین المدنیة ما ھو الا وسیلة نخلص مم       
قانونیة اوجبھا المشرع لحمایة حق الدائن ولضرورة تنفیذ الالتزام بشكل جبري، 
تعطیھ الحق في تنبیھ المدین بضرورة تنفیذ التزامھ ، وتجعل المدین یتحمل كل من 

حق الدائن جراء التأخیر في تبعة ھلاك محل الالتزام ومسؤولیة الضرر الذي ل
تنفیذ التزامھ ، الا ان المشرع الفرنسي بموجب تعدیل القانون المدني الفرنسي قد 
كان لھ منحى جید یحسب لھ من خلال اعطاء الحق للدائن بتنفیذ الالتزام بنفسھ 
على نفقة المدین بعد اعذاره او بناءا على ترخیص من القاضي ، ومن شان تلك 

فر الوقت والجھد والمصاریف وتمنع حصول الصدام بین الطرفین الحالة ان تو
وتضمن في الوقت ذاتھ رضا الطرفین عن تنفیذ الالتزام بعیدا عن الاجراءات 
الرسمیة الخاصة بالتنفیذ العیني الجبري ، ونامل من المشرع العراقي السیر على 

  خطى المشرع الفرنسي في ھذا الاتجاه 
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  Conclusionالخاتمة  / 
  اولا : الاستنتاجات 

الاعذار ما ھو الا اجراء یقوم بھ الدائن لیضمن من خلالھ الحصول على  -١
التعویض المناسب عند عدم قیام المدین بتنفیذ التزامھ في الوقت المحدد  ، 
والبعض اطلق علیھ مصطلح انذار والاخر مصطلح وسیلة الا انھا جمیعھا تدور 

 حول معنى واحد .
المدنیة وبضمنھا القانونین ( العراقي والفرنسي) قد نصت ان التشریعات  -٢

على حالات معینة لا تلزم الدائن بالقیام بالاعذار حتى وان تاخر المدین عن تنفیذ 
 التزامھ بحكم القانون والاتفاق.

الاعذار ما ھو الا خطاب یوجھھ الدائن الى المدین یخبره بضرورة قیامھ  -٣
عین او اداء مبلغ معین ، واذا ما تم القیام بھذا بعمل معین او امتناعھ عن عمل م

الاجراء بشكل رسمي كنا امام انذاراً ، اما اذا تم بشكل خطاب شفھي او كتابي 
دون اتباع الاجراءات الرسمیة التي یستلزمھا قانون المرافعات كنا امام اعذاراّ 

 ولعل الاثنین یؤدیان الغرض ذاتھ وھو التنبیھ .
ضحا وصریحا على النص بان مجرد تاخر المدین عن القانون قد كان وا -٤

التنفیذ وجاء الدائن وقام بأعذاره عن ذلك التأخیر الذي سبب لھ الضرر كان لزاما 
 علیھ دفع التعویض جراء ذلك.

ان تبعة ھلاك الشيء على مالكھ، حتى وان حصل بقوة قاھرة ، لكن  -٥
لى المدین ، وذلك لإھمالھ الاعذار بدوره یؤدي الي نقل تبعة الھلاك من المالك ا

 وتراخیھ في تنفیذ التزامھ والذي لولا الاھمال لما ھلك الشيء
ان المشرع الفرنسي بموجب تعدیل القانون المدني الفرنسي قد كان لھ  -٦

منحى جید یحسب لھ من خلال اعطاء الحق للدائن بتنفیذ الالتزام بنفسھ على نفقة 
من القاضي ، ومن شان تلك الحالة ان  المدین بعد اعذاره او بناءا على ترخیص

توفر الوقت والجھد والمصاریف وتمنع حصول الصدام بین الطرفین وتضمن في 
الوقت ذاتھ رضا الطرفین عن تنفیذ الالتزام بعیدا عن الاجراءات الرسمیة الخاصة 

  بالتنفیذ العیني الجبري.
  Proposalsثانیا: المقترحات  / 

عدیل القوانین المحلیة لكي تتضمن بشكل دعوة المشرع العراقي الى ت -١
صریح منح القاضي سلطة تقدیریة اوسع في منح المدین اجلا جدیدا اذا ثبت حسن 

 نیتھ .
الدعوة الى انشاء لجان خاصة في دوائر التنفیذ بدورھا اتابع التزامات  -٢

 المدین وتقوم بحل الموضوع بوسائل ودیة قبل اللجوء للتنفیذ الجبري .
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  الھوامش 
د.ثامر محمد الدمیاطي ، تنفیذ الالتزام العقدي على نفقة المدین ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ،  - ١

 ٧٢،ص٢٠١٩مصر،
عبد االله ولداندكجلي ، مدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ، رسالة ماجستیر /كلیة الحقوق والعلوم  - ٢

 ٢٦،ص ٢٠٠١- ٢٠٠الاداریة ، جامعة الجزائر ،
، شركة ٢عبد المجید الحكیم ، د.عبد الباقي البكري ، د.محمد طھ البشیر ، القانون المدني واحكام الالتزام ،جد.  - ٣

 ٣٣،ص ٢٠١٨العاتك لصناعة الكتب ،بیروت ،
على " لا یستحق التعویض الا بعد اعذار  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٢٥٦نصت المادة  - ٤

منھ على "یكون اعذار المدین بانذاره ویجوز ان یتم الاعذار باي طلب  ٢٥٧ون على غیر ذلك " والمادة المدین مالم ینص القان
 كتابي اخر كما یجوز ان یكون مترتبا على اتفاق یقضي بان یكون المدین معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار " 

 .٢٠١٦انظر احكام قانون الالتزامات المدنیة الفرنسي لسنة  - ٥
 ) من القانون المدني العراقي النافذ٢٥٧انظر المادة ( - ٦
طارق محمد مطلق ، التعویض الاتفاقي في القانون المدني ، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة  - ٧

 ٤٢النجاح الوطنیة ، فلسطین ،ص
 من القانون المدني العراقي  اعلاه ) ٢٥٨( نص المادة  - ٨
 شرح القانون المدني ( مصادر الالتزامات واحكامھا ) منذر الفضل  الوسیط في  - ٩

 .) من القانون المدني الفرنسي ١٢٣١انظر المادة ( -١٠
) من القانون المدني الفرنسي قبل ١١٤٤) من القانون المدني الفرنسي بعد التعدیل  ، والمادة (١٢٢٢انظر المادة ( -١١

 التعدیل .
اذا وفى المدین بالتزامھ واصبحت اموالھ كافیة  –  ١لنافذ على ) من القانون المدني العراقي ا٢٦٧نصت المادة ( -١٢

ویستطیع من استفاد من التصرف الصادر  - ٢للوفاء بما علیھ سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدین.
واذا  – ٣ده مال یكفي لھذا الوفاءاضراراً بالدائنین ان یتخلص من الدعوى اذا ھو قام بوفاء حقوقھم او اذا اثبت ان المدین عن

كان من تلقى حقاً من المدین المعسر لم یدفع ثمنھ، فانھ یتخلص من الدعوى متى كان ھذا الثمن قریباً من ثمن المثل، وقام 
 بإیداعھ صندوق المحكمة.

 المعدل . ١٩٦٩لسنة  ٨٣انظر احكام قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  -١٣
عذار في القانون المدني العراقي وبعض القوانین المدنیة العربیة ، بحث منشور في المجلة سماح ھادي محمد ، الا -١٤

 ٢٢٢، ص ٢٠٢٤العلمیة العراقیة 
، ٢٠١٦محمد عبد الظاھر حسین ، الاحكام العامة للالتزام في القانون المدني ، جامعة بني سویف / الحقوق ، -١٥
 ٥٦ص
 ) من قانون المدني العراقي ٢٥٦نصت المادة ( -١٦
 ) من القانون المدني العراقي النافذ .١٧١انظر نص المادة ( -١٧
، شركة ٢د.عبد المجید الحكیم ، د.عبد الباقي البكري ، د. محمد طھ البشیر ، القانون المدني واحكام الالتزام ،ج -١٨

 ٦٢،ص ٢٠١٨العاتك لصناعة الكتب ،بیروت ،
 ٤٨٢، ص٢٠٢٣، نادي القضاة ،اسامة ابو الحسن مجاھد ، شرح قانون العقود الفرنسي الجدید  -١٩
 .٢٠١٦انظر قانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  -٢٠
 ) من القانون المدني العراقي ٤٢٧انظر المادة ( -٢١
 )من القانون المدني العراقي ٥٤٧انظر نص المادة ( -٢٢
 ٣١عبد االله ولداندكجلي ، مدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ، المصدر السابق ،ص -٢٣
  .٢٠١٦من القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  ١٣٤٤لمادة انظر نص ا -٢٤

  المصادر
  اولا : الكتب القانونیة 

ثامر محمد الدمیاطي ، تنفیذ الالتزام العقدي على نفقة المدین ، دراسة مقارنة ، دار النھضة     -١
 ٢٠١٩العربیة ، مصر،

لقانون المدني واحكام الالتزام عبد المجید الحكیم ، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، ا   -٢
 ٢٠١٨، شركة العاتك لصناعة الكتب ،بیروت ،٢،ج
 منذر الفضل  الوسیط في شرح القانون المدني ( مصادر الالتزامات واحكامھ -٣
محمد عبد الظاھر حسین ، الاحكام العامة للالتزام في القانون المدني ، جامعة بني سویف /  -٤

 ٢٠١٦الحقوق ،
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، عبد الباقي البكري ، محمد طھ البشیر ، القانون المدني واحكام الالتزام عبد المجید الحكیم  -٥

  ٢٠١٨، شركة العاتك لصناعة الكتب ،بیروت ،٢،ج
  ٢٠٢٣اسامة ابو الحسن مجاھد ، شرح قانون العقود الفرنسي الجدید ، نادي القضاة ، -٦

  ثانیا : الرسائل والاطاریح
قانون المدني ، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات طارق محمد مطلق ، التعویض الاتفاقي في ال  -١

 العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین .
عبد االله ولداندكجلي ، مدى التعویض عن الضرر في المسؤولیة العقدیة ، رسالة ماجستیر  -٢

   ٢٠٠١-٢٠٠/كلیة الحقوق والعلوم الاداریة ، جامعة الجزائر ،
   ثالثا : البحوث والمقالات المنشورة

سماح ھادي محمد ، الاعذار في القانون المدني العراقي وبعض القوانین المدنیة العربیة ،  -١
  ، ٢٠٢٤بحث منشور في المجلة العلمیة العراقیة 

  رابعا: القوانین
  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -
  المعدل ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  -
  .٢٠١٦لتزامات المدنیة الفرنسي لسنة قانون الا -
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